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العقوبة السالبة للحریة ھو تحقیق الردع بشقیھ العام والخاص، یعد الھدف من تطبیق 
بالإضافة إلى إصلاح المحكوم علیھ وردعھ وتأھیلھ مستقبلا لكي یكون إنسانا صالحا في 
المجتمع، وقد بات من المسلم بھ في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة أن تنفیذ العقوبة السالبة 

ن المعاملة العقابیة التي یحصل علیھا المحبوس غیر كافیة للحریة قد یؤدي إلى نتائج سلبیة لأ
لتأھیلھ وإعادة إدماجھ في الحیاة الاجتماعیة، ونتیجة لذلك اتجھت السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى 

الحد من العقوبات السالبة للحریة خاصة قصیرة المدة ، ولم تكتف بذلك بل قامت بحركة في 
بدائل عقابیة محل العقوبات الأصلیة، مع تمكین القاضي  الإصلاح العقابي عن طریق إحلال

  .بالسلطة التقدیریة في الحالات التي یوقع فیھا عقوبة بدیلة

  الحد من العقوبة، ،أزمة الحبس قصیرة المدة، بدائل العقوبات
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Abstract:   
     The aim of applying the punishment against freedom is to 

achieve deterrence in both public and private sectors, in addition 

to reforming and rehabiliting him or her in the future in order to 

be a good person in society. It is now recognized under the 

modern penal policy that the implementation of the negative 

punishment may lead to negative results ,the punitive treatment 

received by the prisoner is insufficient to rehabilitate and 

reintegrate him into social life .As a result, modern criminal policy 

has tended to reduce the penalties for deprivation of  liberty, 

especially the short term, and not only has made a movement in 

punitive reform by substituting punitive alternatives with the 

judge being empowered to exercise discretion in cases where 

alternative sanctions are singed. 

Keywords: reduction of punishment, short-term imprisonment, 

alternatives to punishment 
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     :  مقدمة

العقوبة قدیمة قدم البشریة، لازمت الإنسان منذ نشأتھ وتطورت معھ عبر 
قرون ،ومرجع ذلك ھو أن العقوبة لدیھا قوة رادعة تستطیع من خلالھا الحفاظ 
على النظام العام وكیان المجتمع، حیث تھدف العقوبة إلى تحقیق فائدة اجتماعیة 

ھ من مزاولة النشاط الإجرامي عن طریق سلب حریة المجرم من اجل منع
  .بالإضافة إلى إصلاحھ وإعادة تأھیلھ لیصبح إنسانا صالحا وسویا في المجتمع

ویتزاید كل یوم تباین آراء الفقھاء حول الأثر الحقیقي للعقوبة، ومدى ما  
یترتب علیھا من نتائج ایجابیة في مجال مكافحة الظواھر الإجرامیة، ولعل ھذا 
الاختلاف كشفتھ الممارسة العملیة للقضاء في العدید من الأنظمة الوضعیة 

ثم عدم إمكانیة مواجھتھا  المقارنة عن فشل العقوبة في كثیر من الجرائم ومن
بشكل یفي بالطموحات المألوفة، مما استدعى إلى ضرورة التفكیر الدائم حول 

إما الحفاظ على العقوبة التقلیدیة أو التحول إلى عقوبة 1بمستقبل العقوبة، التنبؤ
بدیلة من اجل الحد من الجرائم، والتي أساسھا فشل السجون في تحقیق وظیفتھا 

 جلھا وعدم قدرتھا على إعادة تأھیل المجرم اجتماعیاالتي وجدت من أ
وأمام كل ھذه السلبیات بدأت تطرح مسألة البحث عن بدائل عقابیة، 
فطرحت ھذه المسألة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة 

،  والذي أوصى بضرورة تخفیض 1960المجرمین الذي عقد في لندن سنة 
صیرة المدة إلى أقصى حد ممكن، وأكد على ذلك المؤتمر حالات الحبس ق

كما انعكس ھذا التوجھ  1985السادس لعلم الجرائم الذي عقد في میلانو سنة 
الذي  1981في سیاسات بعض الدول على غرار تقریر الحكومة السویدیة سنة 

دع بین أن السجن وحده لا یكفي للحد أو الوقایة من الجریمة  وھو لیس مكانا للر
  .2الخاص بدلیل حالات العود الكثیرة لدى خریجي السجون

ومن ھنا یشكل التحول من العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة 
البدیلة فعلا إرادیا للبحث عن أھم العقوبات البدیلة التي تكون أفضل من العقوبة 

تحقق العقوبات البدیلة السالبة للحریة مع اعتبار ھذه الأخیرة استثناء في حال لم 
  .الغرض المرجو منھا

و یكتسي موضوع العدالة العقابیة البدیلة أھمیة بالغة من خلال تبني نظام 
أخر للعقوبة عبر ترشید السیاسة الجنائیة وھذا یقتضي منا دراسة نظام البدائل 



  العربي شحط عبد القادر:د فریخ فاطمة الزھراء         الأستاذ  .ط 
 من العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة البدیلة  التحول  

2019 نوفمبر/ 02العدد، السادس المجلد                            مجلة صوت القانون               
  

561  
العقابیة التقلیدیة والحدیثة من اجل تمحیص مختلف الجوانب التي تحیط 

  .بالموضوع
كما تھدف دراستنا إلى بیان بعض البدائل العقابیة المنصوص علیھا في 
التشریعات المقارنة ومدى إمكانیة المشرع الجزائري الأخذ بھا خاصة في ظل 

  .التوجھات الحدیثة للسیاسة الجنائیة
وتجدر الإشارة أن نظام البدائل العقابیة في التشریعات الحدیثة أصبحت 

نائیة وركن من أركان العدالة الجنائیة إلى حد أن الأمم من ثوابت السیاسة الج
المتحدة أدرجت البدائل في عدد من مؤتمراتھا  حول الجریمة والعدالة 
الجنائیة،كما أصدرت بشأن ذلك مذكرات وتوصیات ومشاریع تنظیمیة وتمت 

قواعد (صیاغة قواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى للتدابیر غیر الاحتجازیة  
قواعد نیلسون (على غرار قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ) طوكیو
  3).ماندیلا

فمنذ منتصف القرن الماضي ظھر اتجاه یتمثل في تقلیص العقوبات 
السالبة للحریة،وھذا نتیجة الإصلاح العقابي وتطویر العقوبات، بدأتھا الدول 

ا یطلق علیھا بالحد الصناعیة الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا،أي م
  .4من العقاب

وعلیھ یطرح التساؤل حول مدى إمكانیة أن یكون الحد من العقاب بدیلا  
  للعقوبة السالبة للحریة؟ 

ومن اجل بیان كیفیة التحول من العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة 
قانونیة العقابیة البدیلة اعتمدنا على المنھج التحلیلي غالبا بتحلیل النصوص ال

لاستنباط الأحكام منھا، مع الالتجاء أیضا للمنھج المقارن كلما اقتضى الأمر ذلك 
من خلال عرض أراء الفقھاء حول العقوبات البدیلة والتركیز على موقف 

 .القانون الجزائري مع الإشارة إلى بعض القوانین الأجنبیة
الحد من ولمعالجة ھذا الموضوع خصصنا المبحث الأول لدراسة ماھیة 

العقوبات السالبة للحریة،في حین خصصنا الثاني لبیان بدائل العقوبات كشكل 
  .من أشكال الحد من العقاب

.  
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 ماھیة سیاسة الحد من العقوبات السالبة للحریة:  المبحث الأول

ارتبطت ظاھرة الحد من العقاب بظاھرة الحد من التجریم،والتي تحتم 
 العقوبات،من اجل إصلاح الضرر أو الخطأ  الذياللجوء إلى وسائل غیر قانون 

وعلیھ سنقوم بإبراز مفھوم الحد   5.یتنافى مع السلوك المتفق علیھ في المجتمع
  .من العقاب ومبرراتھ

  مفھوم الحد من العقاب الجنائي: المطلب الأول 

ظھر اتجاه الحد من العقاب منذ ظھور المدرسة  الوضعیة الایطالیة التي 
إحلال نظام البدائل محل العقوبات السالبة للحریة،فمنذ نھایة القرن دعت إلى 

التاسع عشر بدأت الحملة المناھضة للعقوبات السالبة للحریة حیث أثار المؤتمر 
،مشكلة ھذه العقوبة ونتائجھا السلبیة من 1885الدولي لعلم العقاب المنعقد سنة 

ة إحلال بعض الأنظمة جمیع جوانب الحیاة خاصة الاجتماعیة،وطرح إمكانی
خاصة قصیرة المدة،وقد طرح لأول مرة المؤتمر 6كبدائل لعقوبة الحبس،

مشكلة البحث عن عقوبات  بدیلة  1970السادس لوزراء العدل لأوروبا 
و في نفس الصدد أوصى المؤتمر الخامس لأمم 7للعقوبات  السالبة للحریة ،

المجرمین  المنعقد في المتحدة حول شؤون الوقایة من الجریمة ومعاملة 
وھو بصدد البحث عن كیفیة معاملة المجرمین داخل  1975جنیف،سنة 

السجون في رحاب الجماعة،بالبحث عن عقوبات بدیلة تطبق كجزاء في 
وقد تلاه المؤتمر السادس لأمم المتحدة لمكافحة الجریمة في  8المجتمع الحر

اوئ العقوبة السالبة ،والذي ركز على استظھار مس1980)فنزویلا(كاراكاس 
 9للحریة قصیرة المدة،وأكد على ضرورة التوسع بالأخذ بنظام بدائل العقوبات،

وخلص ھذا المؤتمر إلى نتیجة أساسیة مفادھا وجوب إیجاد اقتناع اجتماعي 
أخلاقي بان إصدار حكم الإیداع في السجن ھو عقوبة على سبیل الاستثناء لا 

  10على سبیل الأصل
العقاب ظھر رسمیا في المؤتمر السادس لوزارة العدل في إذن فالحد من 

،ثم تبلور في الندوة العلمیة الثالثة التي أقامتھا الجمعیة 1970أوروبا سنة 
  1973.11الدولیة المھتمة بالعلوم الجنائیة في بلاجیو الایطالیة  سنة 
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  تعریف الحد من العقوبات السالبة للحریة :الفرع الأول

العقاب مصطلح حدیث وتوجھ جدید للسیاسة الجنائیة إن الحد من 
المعاصرة،وقد ارتبطت ظاھرة الحد من العقاب بظاھرة الحد عن التجریم،والتي 
تحتم اللجوء إلى وسائل أخرى غیر قانون العقوبات،من اجل معالجة السلوكیات 
غیر السویة التي تخرج عن السلوك المتفق علیھ في المجتمع،ویعد الردة عن 

عقاب،احد نتاج التطورات التي تحدث في مجمل النظم التي تحكم الفرد،في ال
المجتمع سواء السیاسة أم الاقتصادیة أم التربویة أم الاجتماعیة،والتي شكلت 
رقیا في أبناء المجتمع،مما حتم إعادة النظر في مفھوم الجریمة،ومفھوم 

صفتھ الأساسیة في ،والحد من العقاب ما ھو إلا مصطلح حدیث تكمن  12العقوبة
التھدئة،وھي من الوسائل التي لجأت إلیھا بعض التشریعات لخفض عدد القضایا 
الجنائیة،ویتخذ ذلك في الغالب صورة إخراج بعض الأفعال من نطاق قانون 

 Gاذعرف الأست ولقد13العقوبات،وإخضاعھا لجزاءات إداریة،
LEVASSEUR"لتجریمي بان الحد من العقاب ھو الإبقاء على الوصف ا

 ویتبنى الفقھ العربي رأي الأستاذ"للفعل ولكن تخفیف العقوبة المقررة لھ
LEVASSEUR،الحد من العقاب في معناه الضیق یتمثل في "بالقول بان

الإبقاء على تجریم سلوك معین،ولكن من خلال تخفیف العقوبة الخاصة 
ظ إن جمیع ، ویلاح" بیھ،ویصبح من قبیل الفعل الاستثنائي الأكثر اعتدالا

  14الأجھزة المعنیة بالعدالة الجزائیة تلعب دورا في تخفیف الجزاء الجنائي
أي شكل من :"الحد من العقاب بقولھ PRADEL كما عرفھ الأستاذ

أشكال التخفیف داخل النظام الجنائي أو التخلي عن نظام جنائي لصالح نظام 
  15" التجاريأخر، كالقانون المدني أو القانون الإداري، أو القانون 

الإبقاء على الوصف التجریمي "وعلیھ یمكن تعریف الحد من العقاب بأنھ
للفعل،مع تخفیف العقاب المقرر لھ من طرف المشرع،أو من خلال تخویل 

القاضي سلطة استبعاد تطبیقھ،كلما أمكن الأمر،لحساب جزاءات جنائیة أخرى       
یھ أو اقل ضررا من سلب أو أنظمة عقابیة أكثر مواءمة لحالة المحكوم عل

أي رفع الصفة التجریمیة عن الفعل مشروع طبقا لقانون العقوبات أو 16"الحریة
 تخفیف العقوبات عنھ،أو التنازل عنھ في النظام الجزائي لصالح نظام قانوني
أخر،وھذا یعني إعطاء دور متعاظم للضحیة في تسییر الدعوى العمومیة،كما 

  .قوبةیھدف إلى التخفیف من حدة الع
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  :طبیعة الحد من العقوبات السالبة للحریة :الفرع الثاني

لضبط  طبیعة الحد من العقاب،لابد من توضیح المفاھیم المشابھة لھ ،من 
بینھا الحد من التجریم والحد من الإجراءات الجزائیة من اجل الوصول إلى 

  .طبیعة الحد من العقاب 
  

  تعریف الحد من التجریم :أولا 

الحد من التجریم أو كما یصطلح علیھ  أیضا بسیاسة اللاتجریم،أو الردة 
سیاسة مارك انسل عن التجریم،یجد جذور في أفكار الدفاع الاجتماعي وقد عالج 

التجریم من خلال الأداة المعبرة عنھا إلا وھي قانون العقوبات،ولقد سلم بوجود 
بات من كافة أشكال الحیل حق الدولة في العقاب و نادي بتطھیر قانون العقو

وقد ناقشت العدید من المؤتمرات الدولیة فكرة الحد 17القانونیة البعیدة عن الواقع
عن التجریم منھا المؤتمر السادس لوزراء العدل في أوروبا،والندوة العلمیة 
الثالثة للجمعیات الدولیة المعنیة بالعلوم الجنائیة المنعقدة في ایطالیا سنة 

ر الدولي الخامس لمكافحة المجرمین في جنیف الذي عقدتھ ،والمؤتم1973
،ھذه المؤتمرات وغیرھا رأت بان التجریم لیس ھو 1975الأمم المتحدة سنة 

  18.الحل لمواجھة الظاھرة الإجرامیة
إلغاء الوجود القانوني  للقاعدة "وعلیھ فان الحد من التجریم یتمثل في 

الجرمیة عن السلوك،وبالتالي الجنائیة، على نحو یؤدي إلى نزع الصفة 
الاعتراف بمشروعیتھ،وإباحتھ جنائیا،مع إمكانیة استمرار خضوعھ لقاعدة 
قانونیة أخرى غیر جنائیة،وذلك لأسباب تستند إلى اعتبارات تملیھا السیاسة 

  19".الجنائیة
من ھنا نلاحظ الاختلاف بین الحد من التجریم والحد من العقاب، یكمن 

ي النص القانوني للفعل،بمعنى یزیل الوصف والتكییف في أن التجریم یلغ
  .الجزائي،للقاعدة القانونیة والعقوبة المقررة لذلك السلوك الذي كان غیر مشروع

أي أن فكرة الحد من العقاب تتلخص في التخلي عن القانون الجنائي 
لصالح قانون آخر ،في حین أن الحد من التجریم تفید التخلي كلیا عن عدم 

  20.یة الفعل،بحیث یصبح لا یخضع لأي نوع من أنواع الجزاءاتمشروع
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  عریف الحد من الاجراءات الجزائیةت :ثانیا.

تتجھ السیاسة الجنائیة المعاصرة،إلى الحد من اللجوء للإجراءات 
الجزائیة،في كافة الجرائم والمخالفات،فالتحول الإجرائي في القانون الجزائي،لا 

والحد من العقاب فحسب،بل یعني كذلك التقلیل من  یقتصر على الحد من التجریم
حالات اللجوء إلى القضاء الجزائي،أي تبسیط الإجراءات الجزائیة،بضمان 
سرعة الفصل في المخالفات،والجنح البسیطة،وتخفیف العبء على المحاكم 

  21.الجزائیة،وعلاج مشكلة ازدحام السجون
تحول الإجرائي في من بین صور الحد من الإجراءات الجزائیة أو ال

 توقف تحریك الدعوى العمومیة على قرار المجني  علیھ، یشمل في الشكوى
مثل الكثیر من الجرائم العائلیة في التشریع الجزائري،واغلب التشریعات 
المقارنة، أو تدخل المجني علیھ لوقف المتابعة الجزائیة مثل بعض جرائم 

المجني علیھ قبل جلسة المحاكمة  الشرف والاعتبار،أو أن یقوم المتھم بتعویض
أو یتدخل القاضي،في حل الخلاف بین المتھم أو المجني علیھ في إطار ما یسمى 

  22بالوساطة الجزائیة أو لصلح الجنائي
بالتالي یقصد بالحد من الإجراءات الجزائیة،مراعاة الطبیعة الخاصة 

الإجراءات لبعض المخالفات،بما یسمح للسلطة المختصة بالمغایرة في بعض 
اللازمة لتوقیع الجزاء على المخالفات خاصة إذا لم یكن  الجزاء المقرر للجریمة 
من ذات طبیعة الجزاءات الجنائیة التقلیدیة، أي لا یتضمن سلب الحریة،أو 

ویتسع نطاق الحد من الإجراءات الجزائیة سواء قبل المحاكمة أي  23عقوبة بدنیة
ح والوساطة الجزائیة،التسویة الجنائیة،أو قبل تحریك الدعوى العمومیة كالصل

بصدد تحریك الدعوى العمومیة كالأمر الجزائي في التشریع الجزائري،أو نظام 
المثول على أساس الاعتراف المسبق بالإجرام وھذا كلھ في النظام الإجرائي 
الفرنسي،وكلھا تعرف ببدائل الدعوى العمومیة ،التي ھي أساسھا ھو مبدأ 

  .وبة من جانب المتھم، وھذا یعكس التوجھ الجدید للسیاسة الجنائیةرضائیة العق
إذن فطبیعة الحد من العقاب ھي موضوعیة لعدم احتوائھا على عناصر 
شخصیة،لأنھ انعكاس لاعتبارات معینة،مرتبطة بفكرة العقوبة من حیث 
أغراضھا،وغایاتھا،ومدى قدرتھا على تحقیق الأھداف والغایات،ومدى إمكانیة  

ستبدالھا ببدائل أخرى للعقوبة،ولان أثاره تقتصر على السلوك محل العقاب دون ا
،فالحد من العقاب یلغي التجریم عن 24لوك العوامل الشخصیة لمرتكب الس
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الفعل فیصبح من الناحیة الجنائیة سلوكا مشروعا،بینما التحول الإجرائي فینبغي  

  25.جزائي إزالة الصفة الجرمیة ولكن یلجأ إلى ردة فعل غیر
  الحد من العقاب ات مبرر:المطلب الثاني  

یعتبر الاتجاه نحو الحد من العقاب مرحلة من مراحل تطور العقوبة،وما 
ھو إلا انعكاس للعدید من التغیرات على المستوى الاجتماعي والسیاسي 
والاقتصادي،حیث ساھمت في إنتاج أسس وأفكار جدیدة ترتكز علیھا النظم 

التقلیدیة السائدة في القرن التاسع عشر وما قبلھ،فالعقوبة لم تعد الجزاء العقابیة 
یوقع على الفعل المرتكب،بل أصبح وسیلة لإعادة تھذیب السلوك الإنساني 
وتقویم الجناة وھو مالا یستدعي بالضرورة توقیع العقاب بصورة تقلیدیة من 

قصور النظام ولعل ابرز مسوغات الحد من العقاب ھو 26خلال سلب الحریة
  .التقلیدي عن تحقیق أغراضھ ومشكلة الحبس قصیر المدة 

  قصور النظام التقلیدي عن تحقیق أغراضھ:الفرع الأول

یقصد بالنظام العقابي التقلیدي ذلك النظام القائم على العقوبة السالبة   
للحریة كقاعدة عامة  بالنسبة لجمیع الجرائم الغیر خطیرة،وفي مختلف 

جنح بسیطة ومخالفات،وھو ما  یشكل فارقا بینھ وبین النظام العقابي تقسیماتھا 
حیث أقر 27الحدیث الذي یستبعد العقوبة السالبة للحریة في حالة الجنح البسیطة

العدید من الباحثین في المؤسسات العقابیة التقلیدیة بأن تلك المؤسسات أصبحت 
لھا ألا وھي الإصلاح عاجزة عن القیام بمھمتھا الأساسیة التي وجدت من أج

وتھذیب سلوك الجاني، و الحد من الجریمة،فقد ثبت أن السجن أصبح من 
العوامل الدافعة لارتكاب الجریمة لأنھ في الغالب یفسد المبتدئین بدلا من 
إصلاحھم ،كما انھ أصبح من الصعب إزالة الدوافع الإجرامیة في ظرف 

بیة لعقوبة الحبس قصیر المدة، قصیر،ولھذا جعل الفقھ یشكك في القیمة العقا
  28.وطالبو باستبدالھا ببدائل أخرى تساعد المحكوم علیھ في تأھیلھ 

فضلا عن النفقات الكبیرة التي یكلفھا ھذا النظام لخزینة الدولة حیث إن 
الإنفاق ھو استھلاكي محض ولیس استثماري،إذ لا یترتب علیھ أي عائد  مالي 

وال  إلى الوقایة من الجریمة من خلال خلق على عكس لو تم توجیھ ھذه الأم
مشاریع وإیجاد فرص العمل للطاقات الشبابیة، وھذا من شأنھ التقلیل من نسب 
ارتكاب الجرائم،بالإضافة إلى مساھمتھا في خلق جو یعمھ الاستقرار والسكینة 

  29. والطمأنینة والرفاھیة في المجتمع
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  مشكلة الحبس قصیر المدة:الفرع الثاني

ت عقوبة الحبس قصیرة المدة بمناسبة تطبیقھا عدة عقبات، أبرزھا أثار
قصر المدة الذي لا یسمح بتطبیق البرامج الإصلاحیة، التي تمكن المحكوم علیھ 

المجتمع من جدید،جعلھا تفشل في تحقیق أغراضھا  من تأھیلھ وإعادة إدماجھ في
مكن أن توصف بأنھا العقابیة،وقد اختلف الرأي حول تحدید مدة العقوبة التي ی

قصیرة، وتتراوح المدة وفقا للآراء المختلفة بین ثلاثة أشھر وسنة كحد أقصى 
  .  30للعقوبة

  تعریف الحبس قصیر المدة:أولا

تتمیز العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بأنھا الأعلى نسبة في أحكام 
حول الأسس  القضاء في اغلب دول العالم مما أدى إلى نشوب خلاف بین الفقھاء

التي یجب أن یقوم علیھا تحدید مدلول الحبس قصیر المدة،كما اختلفت الآراء 
حول تحدید مدتھ،حیث انقسم فقھاء القانون الجنائي إلى اتجاھین، اتجھ الفریق 
الأول إلى اعتماد معیار مدة العقوبة المقررة قانونا  أو المحكوم بھا قضاءا ، في 

تبني معیار موضوعي، الذي یعتمد على أساس حین ذھب الفریق الثاني إلى 
  31نتیجة تطبیق البرامج التأھیلیة

اختلفت التشریعات العقابیة حول تحدید مدة الحبس قصیرة المدة، فذھب 
أشھر،وھي المدة التي أقرتھا الھیئة الدولیة للعقوبات  3اتجاه  بتحدید مدة 

اتجاه  ثاني واعتبر ،ثم ذھب 1946سنة " برن"والسجن في اجتماعھا المنعقد في
عقوبة الحبس قصیرة المدة  عندما لا تزید عن سنة واحدة، وھو ما أخذت بھ 
بعض الدول مثل التشیلي والصین وفرنسا  وایطالیا و اسبانیا،في حین اتجاه 

أشھر  وھو الرأي المأخوذ بھ في  بلجیكا وھولندا وفنلندا  6ثالث حددھا  بمدة 
  32.نجلترا وبعض الولایات الأمریكیةوالیونان والھند والیابان وا

وقد ارتبط ھذا الاختلاف حول تحدید مدة العقوبة قصیرة المدة مع 
الاختلاف حول الحد الأدنى لمدة البرنامج الإصلاحي والتھذیبي للمحكوم علیھ 
في المؤسسة العقابیة،فتكون العقوبة قصیرة المدة إذا كان الحبس غیر كافي 

، وتكون العقوبة طویلة المدة إذا كانت تكفي بتحقیق  لتطبیق البرامج التأھیلي
  33ھدف البرنامج العقابي

  القیمة العقابیة لعقوبة الحبس قصیر المدة:ثانیا
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تعد العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة من بین المعضلات التي 
واجھت السیاسة العقابیة الحدیثة،والبحث في الفعالیة العقابیة لعقوبة الحبس 

المدة،أدى إلى ظھور جدل فقھي واسع تشتت إلى ثلاث اتجاھات،اتجاه قصیر 
مؤید،اتجاه معارض،وأخر اتجاه یتوسطھما ینادي بالبقاء علیھما لكن مع البحث 

  34عن حلول
  الاتجاه المؤید لإبقاء على عقوبة الحبس قصیر المدة.1

ة حیث یرى ھذا الجانب من الفقھ أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المد
لھا أثر فعال في تقویم و إصلاح بعض الجناة،وكما یرى الغالبیة من الباحثین في 
علم العقاب أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، لا یمكن إلغائھا دفعة واحدة 
لأنھا تمثل عقوبة لھا مبررتھا كما أنھا تحقق أھدافھا بالنسبة لبعض الجناة مع 

  35.مراعاة الخطورة الإجرامیة
كما أن ھذه العقوبات تلعب دورا وقائیا في تحقیق الردع العام بمنع العامة 
من محاكاة المحكوم علیھم، وفي إلغائھا قد یحدث وأن تشجع العامة على تقلید 
الجاني، كما أن ھذه العقوبات تناسب المحكوم علیھم في الجرائم غیر  العمدیة ، 

اتجة عن عدم احتیاط أو عدم انتباه كون الأفعال التي ارتكبوھا كانت بالصدفة،ون
أو عن رعونة، كجرائم القتل الخطأ في صورتھ العادیة،أو أضرار التي تسببھا 

  36.حوادث المرور
  الاتجاه المؤید لإلغاء عقوبة الحبس قصیر المدة. 2

یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن عقوبة الحبس قصیر المدة لن تحقق الردع 
معتادا على الإجرام فتكون عقوبة الحبس قصیرة الخاص إطلاقا،أما إذا كان 

المدة بمثابة إجازة،یقضیھا في السجن  لیساھم من خلالھا في تلقین أسالیب جدیدة 
  37للجریمة لمن ھم أقل إجراما منھ،

و لا یطبق أثناءه أي برنامج تربوي او مھني،حتى لو أعد لھ برنامج 
ھ یعلم مسبقا أنھ سیفرج عنھ قبل قصیر المدة فإن المحكوم علیھ لا یقبل علیھ لأن

تمامھ،وبالتالي لا فائدة فیھ في نظره،ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن عنصر 
  38.الإیلام فیھ یكون  ضئیلا الأمر الذي یدفع المحكوم علیھ وغیره بالاستھانة بھ

كما أن عقوبة الحبس قصیرة المدة تساعد في نقل عدوى الجریمة نتیجة 
لإجرام،فیتحول الجاني بسیط أو متوسط الخطورة الإجرامیة الاختلاط بمعتادي ا

إلى احد عتاة الإجرام نتیجة الاختلاط الذي یلقنھ أسالیب جدیدة وفنیة في ارتكاب 
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الجریمة، إلى جانب المردود الاقتصادي الذي تتكبده الدولة،من أجل إیواء 

  39.المحكوم علیھم و إعالتھم من كساء وطعام وعلاج 
  ث عن حلول لعقوبة الحبس قصیر المدةاتجاه البح.3

یمیل ھذا الاتجاه إلى الوسطیة بخصوص حل مشكلة عقوبة الحبس قصیر 
المدة،فھو لا ینادي بإلغائھا كما لا ینادي بإبقائھا دون تعدیل،بل ھو اتجاه یمیل 
إلى التقلیل من تطبیق العقوبات واستعمال البدائل العقابیة محل عقوبة الحس 

  40.كانت ظروف الجریمة وشخصیة المجرم تسمح بذلك قصیر لمدة متى
المتضمن قانون  14/01إلا انھ بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون رقم 

العقوبات الجزائري نلاحظ أن العقوبات في مواد المخالفات ھي الحبس من یوم 
إلى شھرین على الأكثر،ویتضح أن المشرع الجزائري یسیر في اتجاه الإبقاء 

قوبة الحبس قصیرة المدة لأنھا تعود بالفائدة على المنظومة ععلى 
  .العقابیة،وتحقق أغراض العقوبة ألا ھي الردع العام والردع الخاص

 أنھولكن في التعدیلات التي مست المنظومة العقابیة الجزائریة،نلاحظ 
اتجھ إلى نمط الوسطیة والتوفیقیة من أجل حل معضلة عقوبة الحبس قصیر 

ن دون أن یصل إلى إلغائھا بل قام بإدخال عدة بدائل عقابیة محل المدة،لك
العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لتفادي مساوئ ھذه الأخیرة  مثل المراقبة 

  .الالكترونیة وبدائل الدعوى العمومیة مثل الوساطة الجنائیة والأمر الجزائي
 الحد من العقاب بدائل العقوبات كشكل من أشكال: المبحث الثاني       

لقد تنوعت أشكال الحد من العقاب، لمواجھة الظاھرة الإجرامیة في ضوء 
السیاسة التشریعیة لكل دولة، طبقا لظروفھا،فاتجھت بعض التشریعات إلى 

،ویقصد ببدائل 41إحلال الكثیر من البدائل التي یمكن أن تحل محل العقوبة
دیلة،بأنھا عقوبة مقررة قانونا تنطق العقوبات أو كما یسمیھا البعض بالعقوبات الب

بھا الجھة القضائیة المختصة لتكون بدیلة عن عقوبة الحبس الأصلیة، فھي جزاء 
یوقع  على مقترف السلوك الإجرامي ، حیث یتم إخضاع المحكوم علیھ لبعض 

،وعلیھ 42الالتزامات ، غرضھا الإصلاح والتأھیل وإعادة الإدماج الاجتماعي
لعقاب متنوع من تشریع إلى أخر ،وسنقوم بإبراز الأشكال اتجاه الحد من ا

  التقلیدیة لبدائل العقوبات ثم الأشكال الحدیثة 
  الأشكال التقلیدیة لبدائل العقوبات:المطلب الأول 
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تنوعت الأشكال التقلیدیة لبدائل العقوبات ،وتعد الدول الغربیة السباقة إلى 

التقلیدیة في صورتھا البسیطة وھي الأخذ بھا وعلیھا سنحاول إبراز الأشكال 
  والعمل للنفع العام  الإفراج المشروط،  نظام وقف تنفیذ العقوبة

  نظام وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الأول

یعد نظام وقف تنفیذ العقوبة الشكل التقلیدي لبدائل العقوبات، ویرجع 
تقدم الذي "بیرانجیھ"الفضل في ظھوره إلى أحد أعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي

،لمجلس الشیوخ الفرنسي بمشروع وقف تنفیذ العقوبة، وظل ھذا 1884في سنة 
المشروع موضع بحث ونقاش في البرلمان الفرنسي ما یقارب السبع سنوات،إلى 

،حیث أجیز بموجبھ للمحكمة الابتدائیة أو الاستئنافیة وقف تنفیذ 1891غایة سنة 
العادیة غیر السیاسیة التي یرتكبھا عقوبة الحبس أو الغرامة في الجنایات والجنح 

  43المجرمون المبتدئون
بالإضافة أن تكون مدة الإیقاف خمس سنوات ،فإذا انقضت دون حكم 
على المتھم بالحبس أو بعقوبة أشد لجنایة أو جنحة عادیة،أضحى الإیقاف نھائیا 

المشرع أو إلا نفذت العقوبة دون أن تدخل العقوبة الأولى في الثانیة ، وقد انتفع 
فوضع قانون وقف تنفیذ العقوبة في بلجیكا سنة "بیرانجیھ"البلجیكي من مشروع 

188844  
ویقوم نظام وقف تنفیذ العقوبة على مجرد تھدید المحكوم علي بتنفیذ 
الحكم الصادر علیھ بالحبس أو الغرامة،إذا اقترف جریمة جدیدة إبان مدة محددة 

بجریمة ثانیة خلال تلك الفترة سقط الحكم  تكون بمثابة فترة التجربة،فإذا لم یقم
الصادر ضده وأعتبر الحكم كأن لم یكن والحكمة من تعلیق تنفیذ الحكم تعود إلى 
السلطة التقدیریة للقاضي بأن المحكوم علیھ لا یسبب ضررا وخطرا على النظام 

وقد أخذ  45العام وأنھ قادر على اختیار فترة التجربة دون وقوع جریمة ثانیة، 
المشرع الجزائري بنظام وقف تنفیذ العقوبة،وطبقھ على الحبس والغرامة على 

 66/155حد سواء منذ صدور قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 
منھ  تعلیق تنفیذ  592،حیث أجاز للقاضي في المادة 8/06/1966المؤرخ في 

معینة ورتب عقوبتي الحبس او الغرامة المقضي بھما،فأوقف ذلك على شروط 
علیھا أثار محددة واغلب التشریعات نصت على ھذا النظام في قانون 
العقوبات،مثلھ مثل نظام تخفیف العقوبة أو تشدیدھا عكس المشرع الجزائري 

  الذي نص علیھ في قانون الإجراءات الجزائیة
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  :ویتخذ صور نظام وقف تنفیذ العقوبة عدة صور

  حت الاختبارنظام وقف التنفیذ مع الوضع ت :أولا

تتمثل ھذه الصورة بإخضاع المحكوم علیھ للإشراف والمساعدة، وتعرف 
على أنھا تقید المحكوم علیھ بدلا من سلبھا كوسیلة لإصلاحھ وذلك بأن یصدر 
الحكم بالإدانة   مع وقف التنفیذ تحت الاختبار من أجل تنفیذ شروط الالتزامات 

  46.تفرضھا المحكمة خلال مدة زمنیة
  نظام وقف تنفیذ العقوبة بالتزام أداء العمل للنفع العام:ثانیا

من قانون العقوبات  8-131وقد أخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 
الفرنسي اذ أجاز للقاضي بأن یحكم بعقوبة موقوفة النفاذ على المتھم،مع إلزامھ 
بأداء عمل أو خدمة لصالح المجتمع لدى أي شخص معنوي أو جمعیة تمارس 

  47.ساعة 280ساعة و 20خدماتي للمجتمع، وذلك لمدة  تتراوح مابین  نشاط
  نظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة :ثالثا

كان المشرع الجزائري یعتمد فقط وقف تنفیذ البسیط ، واثر تعدیل قانون 
الإجراءات الجزائیة تبنى المشرع نظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة 

ویعني أن یحكم القاضي بجزء من العقوبة الأصلیة،سواء كان حبسا أو غرامة 
    48.مع وقف التنفیذ والجزء الآخر مع التنفیذ

تكمن العلة الأساسیة من وقف تنفیذ العقوبة حسب المشرع الجزائري 
في تقریر معاملة ممتازة للمحكوم علیھ المبتدئ والذي  لیس لھ سوابق 

جھة أخرى  قضائیة وھذا بغیة إصلاحھ،وتحسین سلوكھ ھذا من جھة ومن
فھو نظام یحول دون العودة إلى ارتكاب جریمة أخرى مما یجعل المستفید 

  49.منھ حریصا على حسن  سیرتھ
وعلیھ ندعو المشرع الجزائري إلى عدم الاكتفاء بصورة تنفیذ جزء من 
العقوبة،وإنما تبني صورتي نظام وقف التنفیذ تحت الاختبار ونظام وقف 

ام نظرا للنتائج الایجابیة المحققة على مستوى التنفیذ مع العمل للنفع الع
  .الدول الغربیة

  نظام الإفراج المشروط:الفرع الثاني
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یعد نظام الإفراج المشروط بدیلا لجزء من العقوبة السالبة للحریة،تقوم 
على تحقیق نوع من المعاملة العقابیة في الوسط الحر ویمنح فقط لمن یستحقھ 
من المحبوسین إذا ثبت أن سلوكھم یدعو إلى الثقة في تقویم أنفسھم وزوال 

مرحلة تنفیذ الجزاء، خطورتھم،كما یعد ھذا النظام أداة للتفرید العقابي في 
ویشترط أن  تكون ملائمة مع حالة المحبوس ومدى استعداده للتكیف في 

  50.المجتمع
ویرجع نشأة نظام الإفراج الشرطي إلى المجتمع الفرنسي، حیث أقدم 

تقریرا إلى الجمعیة الوطنیة الفرنسیة یطالب فیھا   1790في سنة " میرابو"
ون العقوبات الفرنسي كوسیلة لإصلاح إدخال نظام الإفراج المشروط في قان

  51.أنظمة  السجون
في القرن "   MARSANGYیونیفیل د یمارساني "القاضي   ناديثم 

التاسع عشر  بنظام الإفراج المشروط وجعلھ كوسیلة لإصلاح المحكوم علیھ 
وإعادة تأھیلھ وإدماجھ في المجتمع،أي بناء على ذاك یمكن للقاضي أن یقوم 

ة وتعدیلھا بشرط ثبوت حسن سلوك المحكوم علیھم واستقامتھم بتكییف العقوب
ورغبتھم في الإصلاح، وھو یعتبر كمكافأة للمحكوم علیھم على حسن سلوكم 

  52.داخل المؤسسة العقابیة 
والتشریع الفرنسي لم یأخذ بنظام الإفراج المشروط دفعة واحدة بل أخذ بھ 

غایة صدور قانون في تدریجیا،فقد بدأ یطبقھ على حالات فردیة إلى 
الذي سمح بتطبیق ھذا النظام على الطفل الحدث الذي لا یتجاوز  05/08/1850

 30/05/1854عمره ستة عشر سنة بعد ثبوت صلاحھ،ثم صدر قانون أخر في 
خاص بالنفي  سمح  من خلالھ الإدارة العقابیة  بأن تمنح للمحكوم علیھم المبعدین 

سلوكھم في المؤسسة العقابیة یؤكد جدارتھم في المستعمرات حریتھم إذا ظھر 
  53.بھذه الحریة

یقصد بالإفراج  المشروط أو الإفراج تحت شرط،كما یطلق علیھ "و
البعض،إطلاق سراح المحكوم علیھ قبل انقضاء مدة العقوبة بشرط أن یظل 
سلوكھ قویما وأن یراعى الالتزامات المفروضة علیھ خلال مدة الإفراج،فإذا 

زامات المفروضة خلال خذه المدة ألغي الإفراج وأعید إلى السجن خالف الالت
لقضاء المدة المتبقیة من العقوبة،أما إذا انتھت مدة الإفراج المشروط دون أن 
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یرتكب جریمة أو یسوء یلوكھ بما یبرر إلغاء الإفراج یعتبر وكأنھ نفذ كل مدة 

  54".العقوبة
ة للعقوبات السالبة للحریة أي ویعد الإفراج المشروط كأحد البدائل الأساسی

كانت مدتھا، وذلك بعد قضاء مدة معینة من العقوبة المحكوم بھا في المؤسسات 
العقابیة،ونظرا لأھمیة ھذا البدیل في السیاسة الجنائیة خاصة المعاصرة التي 
تقوم على تفادي الآثار السلبیة للعقوبات السالبة للحریة، فقد أخذت بھ أغلب 

أوروبا وأمریكا الشمالیة ودول أخرى متعددة من العالم،أما في  التشریعات في
الدول العربیة فكانت مصر أول دولة عربیة یدخل إلى تشریعاتھا  نظام الإفراج 

  1897.55المشروط  بموجب الأمر العالي سنة
وبالنسبة للمشرع الجزائري الذي أخذ بھذا النظام في الأمر رقم 

المتعلقة بالضمانات التي یقدمھا المحبوس ثم استحدث أحكام خاصة  72/0756
المتعلق بقانون تنظیم السجون وإعادة  05/04من اجل إعادة إدماجھ في قانون 

یمكن :"على أنھ134،حیث نصت المادة 57إدماج الاجتماعي للمحبوسین
للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ أن یستفید 

ط،إذا كان حسن السیرة والسلوك وأظھر ضمانات جدیدة من الإفراج المشرو
  .لاستقامتھ

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بھا 
  .علیھ

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي العقوبة 
  .واحدةالمحكوم بھا علیھ،على ألا تقل مدتھا في جمیع الأحوال عن سنة 

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم علیھ بعقوبة السجن المؤبد 
  .بخمس عشرة سنة

تعد المدة التي تم خفضھا من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنھا مدة حبس 
قضاھا المحبوس فعلا، و تدخل ضمن حساب فترة الاختبار،وذلك فیما عدا حالة 

  ".ن المؤبدالمحبوس المحكوم علیھ بعقوبة السج
والملاحظ إن فلسفة المشرع الجزائري بخصوص نظام الإفراج المشروط 
ترتبط بحسن سلوك وسیرة المحبوس داخل المؤسسة العقابیة،مما یعطیھ طابع 
المكافأة بدل  أن یكون مرتبطا بمسألة إعادة  الإدماج الاجتماعي للمحبوس داخل 

  58.محكوم بھا علیھالمجتمع،الذي سیعود إلیھ قبل تمام العقوبة ال
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وما یمیز ھذا النظام ھو التغییر في كیفیة تنفیذ العقوبة،فبعد ما كان ینفذ 
في وسط مغلق سالب للحریة، أصبح یتم في وسط حر یكتفي فیھ بتقیید 
الحریة،وھذا النظام یشجع المحبوس على التزام حسن السیرة والسلوك داخل 

  59.راج المشروطالمؤسسة العقابیة حتى یستفید من نظام الإف
  نظام العمل للنفع العام:الفرع الثالث

تعد عقوبة العمل للنفع العام من أبرز العقوبات البدیلة وأوسعھا تطبیقا 
والمعمول بھا تجاه غالبیة المحكوم علیھم بعقوبة الحبس قصیر المدة، حیث یقوم 

میة لعدد ھذا النظام على تكلیف الجاني بالقیام بالعمل في إحدى المؤسسات الحكو
معین من الساعات خلال فترة العقوبة سواء بصفة یومیة،أم لعدد معین من الأیام 
خلال الشھر یحددھا قاضي الحكم،والذي یحدد كذلك طبیعة العمل وكذا عدد 
ساعاتھ والفترة التي یجب علیھ إتمام تنفیذ تلك العقوبة،مع الأخذ بعین الاعتبار 

  .للمحكوم علیھ60ات البدنیة المھارات الفنیة  والعلمیة والقدر
، ثم انتقل 1970وقد نشأ ھذا النظام في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  61،ثم انتقل بعد ذلك في جمیع الدول الأوروبیة ،1979إلى انجلترا سنة 
،ومعناه ھو أداء خدمة 1983جوان  10تبنت فرنسا نظام العمل للنفع في 

تنتمي للقانون العام لمدة تتراوح مابین  عامة لصالح أشخاص معنویة او جمعیات
شھر كما یتیح للمحكوم علیھ القیام بمھامھ 18ساعة تتوزع لمدة  280و20

الخاصة المتعلقة بعملھ الخاص،وبطبیعة الحال عقوبة العمل للنفع العام لا تترتب 
من اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان  4علیھ أي اجر ھذا لا یتعارض مع المادة 

موافقة  8_137الأساسیة بالأشغال الشاقة،كما تقتضي المادة والحریات 
المحكوم علیھ وترجع أسلوب تنفیذھا للسلطة التقدیریة لقاضي تطبیق 

  62.العقوبات
وقد نص المشرع الجزائري على ھذه العقوبة البدیلة بصراحة في المادة 

ھا یمكن الجھة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق "بقولھ 1مكرر05
ساعة  40بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بین 

،عن كل یوم حبس ،في اجل أقصاه 2ساعة،بحساب ساعتین  600وستمائة 
  63شھرا،لدى شخص معنوي من القانون العام  18ثمانیة عشر 
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575  
وتخضع ھذه العقوبة للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي سواء فیما یتعلق 

وطبعا تسند عقوبة العمل للنفع العام إلى مجموعة  64لفات أو بعض الجنحبالمخا
  :من قانون العقوبات الجزائري وھي  1مكرر  05من الشروط حددتھا المادة 

  أن یكون المتھم غیر مسبوق قضائیا، -

سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع  16إذا كان المتھم یبلغ من العمر  -

  المجرمة،

  .العقوبة المنطوق بھا لا تتجاوز سنة حبساإذا كانت  -

یجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بھا في حق القاصر عن 
ویسھر  قاضي 65.ساعة) 300(ساعة وأن لا تزید عن ثلاثمائة ) 20(عشرین 

تطبیق العقوبات على تنفیذ ھذه العقوبة حیث یتم استدعاء المحكوم علیھ عن 
عنوان المحدد في ملف الحكم ویتضمن ھذا الاستدعاء طریق محضر قضائي بال

ھو تطبیق حكم قضائي یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام  وتنبیھ المحكوم علیھ أنھ 
في حال عدم الامتثال ستطبق علیھ العقوبة الأصلیة، ویقوم قاضي تطبیق 

جات العقوبات باختیار عمل المحكوم علیھ،بعد أن یكون ھذا الأخیر عالما باحتیا
الأشخاص المعنویة،فیصدر مقرر الوضع ویحدد فیھ الھویة وطبیعة العمل 

  66.وأجال التنفیذ
  2009فعقوبة العمل للنفع العام  والذي أخذ بھا المشرع الجزائري سنة 

بمناسبة تعدیل قانون العقوبات ،فھي تعد من الأشكال التقلیدیة لبدائل العقوبات  
وروبیة والأمریكیة منھا التي توسعت في نطاق مقارنة بالتشریعات الأجنبیة  الأ

بدائل العقوبات وأضافت عدة أشكال حدیثة،تماشیا مع التطور الفكري 
  .والاجتماعي والثقافي للدول المتقدمة

  الأشكال الحدیثة لبدائل العقوبات :المطلب الثاني

لم تكتف التشریعات المقارنة بالبدائل التقلیدیة في صورتھا البسیطة،بل 
وسعت منھا وقامت باستحداث بدائل حدیثة لعقوبة الحبس قصیرة المدة ،ومن ت

بین ھذه الأنظمة نجد نظام تأجیل النطق بالعقوبة،نظام الغرامة الیومیة  ونظام 
  المراقبة الالكترونیة

  نظام تأجیل النطق بالعقوبة:الفرع الأول



  العربي شحط عبد القادر:د فریخ فاطمة الزھراء         الأستاذ  .ط 
 من العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة البدیلة  التحول  

2019 نوفمبر/ 02العدد، السادس المجلد                            مجلة صوت القانون               
  

576  
یرجع أصل تأجیل النطق بالعقوبة في التشریعات الانغلوسكسونیة التي 
تجیز الفصل من الناحیة الزمنیة بین حكم القاضي بثبوت المسؤولیة الجزائیة 
وحكم القاضي بتطبیق العقوبة أو النطق بھا،كما یعد ھذا النظام كما یعد ھذا 

قھ قدیما القضاء النظام تقنین لطریقة إرجاء الحكم القضائي الذي كان یطب
الانجلیزي كثرة،وتتمثل ھذه الطریقة في إصدار المحكمة قرار لوقف النطق 
بالعقوبة بسبب الشك في أدلة الإثبات أو لوجود ظروف شخصیة ،أو لتفاھة 
الواقعة الإجرامیة،وذلك لإعطاء فرصة للمحكوم علیھ لطلب العفو من الملك أو 

  .إلى عفو نھائيیتحول ھذا الوقف  67عفو تام وغالبا ما 
،ویقصد بتأجیل 1975جویلیة  11وتبنى المشرع الفرنسي ھذا النظام في 

النطق بالعقوبة ھو إرجاء النطق بالعقوبة و العفو عناھا بل یقوم بتأجیلھا متى 
  68.توافرت شروط معینة

ویھدف ھذا النظام إلى حمایة الجاني من تبعات العقوبة،و ذلك بتجنیب 
التقلیدیة خاصة بالنسبة للحالات التي لا یعتبر فیھا الفعل ذا عواقب العقوبة 

خطورة  كبیرة،وبالتالي الأمر تلطیخ صحیفة السوابق العدلیة للفاعل ،أو أن 
الفعل لا یستدعي إعادة التأھیل في المؤسسات العقابیة ،خاصة وأن ھذه الأخیرة  

كام بالمسجونین مما قد غالبا ما یكون لھا اثر سلبي على المحكوم علیھ نظرا لاحت
  69.یتعلمون

ھناك ثلاث صور لنظام التأجیل النطق بالعقوبة نص علیھا التشریع 
  :الفرنسي

  :التأجیل البسیط للنطق بالعقوبة -1

ویكون إذا أظھر المتھم سبیلھ في التأھیل وأن الضرر الناجم عن الجریمة 
 70.وشك التوقففي سبیلھ للإصلاح،وأن الاضطراب الذي أحدثتھ الجریمة على 

وھذا النظام یسمح للمھم بإطلاق سراحھ تحت شروط وفي آجال محددة من 
  71طرف قاضي الموضوع،وھذه المھلة لا تتجاوز مدة سنة كاملة 

  :تأجیل النطق بالعقوبة مع الوضع تحت الاختبار -2

یقوم ھذا النظام على الإقرار بالمسؤولیة المحكوم علیھ عن الجریمة 
بدلا من أن یترك لیصلح نفسھ بنفسھ فإنھ یخضع لاختبار تحت المرتكبة ،ولكن 

إشراف قاضي تطبیق العقوبات وھذه الصورة تطبق على الشخص الطبیعي دون 
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577  
المعنوي،بالإضافة  أن یكون ضرر الجریمة في طریقھ للإصلاح،كما لابد أن 

  72.یكون المتھم حاضرا في الجلسة ولا یھم أن كان مبتدءا أو  عائدا
  :النطق بالعقوبة بأداء أمر معین تأجیل3-

ویتعلق ھذا النظام بالأحوال التي توجد فیھا لوائح وقوانین خاصة تفرض 
عقوبات معینة نتیجة الإخلال بالتزام معین،ففي ھذه الحالة یجوز القاضي 
الجنائي أن یؤجل النطق بالعقوبة المفروضة في تلك القوانین واللوائح،مع إلزام 

یذ التزام الوارد في القانون أو اللائحة،مما یفرض على المحكوم علیھ بتنف
القاضي تحدید طبیعة الالتزام والتعلیمات التي یجب الامتثال لھا والقیام 

  .73بتنفیذھا،وكذا یفرض علیھ أن یحدد میعاد للتنفیذ یختلف عن میعاد التأجیل،
فة كما یشترط القانون الفرنسي أن تكون الجریمة المرتكبة جنحة أو مخال

كما یمكن أن یطبق ھذا 74وبالتالي استبعاد تطبیق ھذا النظام على الجنایات،
أشھر،وھذا  06النظام على الأحداث الجانحین بشرط أن لا تتجاوز مدة العقوبة 

نظرا لشخصیة الحدث الذي تتطور بوتیرة سریعة أكثر مما ھي لدى البالغ ،وھو 
  75.د أجلا طویلاما یبرر عدم ملائمة اجل سنة كاملة لھم ،إذ یع

  الغرامة الیومیة:الفرع الثاني

تعد الغرامة الیومیة من العقوبات الحدیثة نسبیا،حیث یرتبط تطبیقھا إلى 
القرن التاسع عشر،حیث ذكر بأن ظھور الغرامة الیومیة في التشریع المقارن،قد 
بدأ في تشریعات الدول الأسكندنافیة،وذلك باعتبارھا وسیلة لإصلاح وتطویر 

  76.مفھوم العقوبات المالیة وتحقیق أكبر قدر من العدالة
 18ولقد أدخلت الغرامة الیومیة في القانون الفرنسي بالقانون الصادر في 

كعقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة،وقد عدل قانون العقوبات الفرنسي 1983یونیو 
  77.الجدید كثیرا من إحكام الغرامة الیومیة

ھا غرامة الأجل بمعنى إذا كانت عقوبة وتعرف الغرامة الیومیة بأن
الغرامة التقلیدیة تقتضي إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ الغرامة الذي حددتھ 
المحكمة في ضوء النص القانوني الذي یعاقب على الجریمة،فإن الغرامة الیومیة 
تعني أن یفرض القاضي غرامة یومیة خلال عدد معین من الأیام،مع الأخذ بعین 

ار راتب المحكوم علیھ وجسامة الجریمة والمبلغ الإجمالي  للغرامة،والذي الاعتب
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578  
یتكون من حاصل ضرب مبلغ كل یوم غرامة،في عدد أیام الغرامة المحددة في 

  78.الحكم والذي لا یكون مستحقا إلا في نھایة مدة أیام الغرامة
یكون المحكوم علیھ ملزما بدفع مبلغ الغرامة الیومیة التي قدرھا 

لقاضي،فإذا امتنع عن سدادھا كلیا أو جزئیا یعاقب بالحبس لمدة تقدر بنصف ا
  79.من قانون العقوبات الفرنسي 2-25عدد أیام  الغرامة التي لم یدفعھا المادة 

وتتخذ الغرامة الیومیة في التشریع الفرنسي صورتین أما نظام بدیل 
من  9_131المادة  لعقوبة الحبس، أو عقوبة تكمیلیة أخرى أصلیة ،ووفقا لنص

قانون العقوبات الفرنسي،فإنھ  لا یجوز الجمع بین عقوبة الغرامة الیومیة 
وعقوبة الغرامة وذلك أن المشرع الفرنسي أراد أن یعتبر الغرامة الیومیة بدیلة 

من قانون عقوبات فرنسي  5- 131لعقوبة الغرامة،أما الشرط الوارد في المادة 
علیھا بالحبس لجواز الحكم بالغرامة الیومیة  بوجوب أن تكون الجنحة معاقب

   80.بمفھوم المخالفة فإن عقوبة الغرامة الیومیة تعد بدیلا لعقوبة الغرامة
                   نظام المراقبة الالكترونیة:الفرع الثالث

یعد نظام المراقبة الالكترونیة أحد الأسالیب الحدیثة التي یمكن بواسطتھا 
علیھ،للتأكد من إصلاحھ ذاتیا،مما قد یكون اعترى نفسھ أو مراقبة المحكوم 

سلوكھ من أوجھ القصور،والانحراف بعیدا عن سلب حریتھ،وقد ادخل ھذا 
،لكن التطبیق لھا 1971النظام الى التشریعات العقابیة الأمریكیة أول مرة عام 

  81.،في ولایتي فلوریدا والمكسیك الجدیدة1987كان سنة 
،اصدر المشرع الفرنسي قانون من اجل 1997 دیسمبر19وبتاریخ 

في قانون الإجراءات الجزائیة بغیة  723/12إلى  723/7تعدیل المواد من 
استحداث بدیل أخر للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة،والمتمثل في نظام 
الوضع تحت المراقبة الالكترونیة خاصة بعد نجاح ھذا النظام في دول الولایات 

  82.لأمریكیة والسوید وبریطانیا وھولندا وكنداالمتحدة ا
مؤسسات  04في  2000وقد بدأت تجربة ھذا النظام في فرنسا سنة 

محكوم علیھ،ثم اصدر المشرع  393حیث استفاد منھ 2002عقابیة أول أكتوبر 
،بھدف تعمیم ھذا 2002سبتمبر 9الفرنسي قانون توجیھ وتنظیم العدالة في 

محكوم علیھ في البدایة  400نوات بحیث یستفید من س 03النظام تدریجیا على 
محكوم علیھ نھایة سنة 3000مستفید كل شھر للوصول إلى  100ویضاف 

2006.83  
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579  
وتعرف المراقبة الالكترونیة بأنھا إلزام المحكوم علیھ بالإقامة في منزلھ 
أو في محل إقامتھ خلال ساعات محددة وتتم مراقبتھ بوضع أداة إرسال على یده 

بھ الساعة،وتسمح لمركز المراقبة الالكترونیة من كمبیوتر مركزي لمعرفة ما تش
إذا كان المحكوم علیھ موجودا في المكان والزمان المحددین بواسطة الجھة 

  84.القائمة على التنفیذ
ویشترط للوضع تحت المراقبة الالكترونیة في التشریع الفرنسي بالنسبة 

بة السالبة للحریة أو مجموع مددھا أو ما تبقى للمحكوم علیھم،أن تكون مدة العقو
منھا لا یتجاوز سنة ،ویأخذ ھذا النظام صیغا ثلاثة في القانون الفرنسي بحیث 
یمكن أن یقرر بعد صدور الحكم العقوبة السالبة للحریة،أو كعقوبة بحد ذاتھا 

ن تنطقھا المحكمة مباشرة في جلسة النطق بالحكم،ویمكن أن تقرر كتدبیر لتأمی
  85.الرقابة القضائیة

والمشرع الجزائري قام باستحداث عقوبة الوضع تحت المراقبة 
الالكترونیة في الفصل الرابع من الباب السادس تحت عنوان تكییف العقوبة 

 ینایر 30المؤرخ في  18/01كعقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة،بموجب القانون 
،والمتضمن 2004رایر فب 06المؤرخ في  05/04،یتمم القانون رقم 2018

مكرر الى  150المواد .(قانون السجون وإعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسین
  )16مكرر 150

و قد عرف المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونیة بأنھ إجراء 
  .یسمح بقضاء المحكوم علیھ كل العقوبة أو جزء العقوبة خارج المؤسسة العقابیة

سنوات یحمل من خلالھا المحكوم علیھ  03اوز والعقوبة لابد أن لا تتج
سوارا الكترونیا،یسمح بمعرفة تواجد إقامتھ ،ویصدره قاضي تطبیق العقوبات 
بعد أخذ رأي النیابة العامة أو لجنة تطبیق العقوبات حسب كل حالة 

  86.محبوس،ویكون في شكل مقرر یصدر قاضي تطبیق العقوبات
ادة لنظام المراقبة الالكترونیة وكذا شروط الاستف 18/01كما حدد القانون 

الالتزامات التي تقع على عاتق المحكوم علیھ وكذا أسباب إلغاء المراقبة 
  .الالكترونیة

بالرغم من مزایا نظام المراقبة الالكترونیة في الجزائر إلا أن تطبیقاتھ لا       
لى عقوبة تزال محدودة ،نظرا لذھنیة القاضي الجزائري الذي دائما ما یلجأ إ

الحبس ،وعدم تقبل فكرة إفراج عن المتھم بواسطة السوار الالكتروني،دون أن 
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580  
ننسى تكلفة ھذا النظام الذي تتكبده  میزانیة الدولة  والظروف لاقتصادیة التي 

  .تمر بھا،والبعد التكنولوجي الذي یطغى على الجزائر
  

  :خاتمةال 

العقابیة التقلیدیة إلى العدالة أن انتھینا من موضوع التحول من العدالة  بعد
العقابیة البدیلة، نكون قد أوضحنا سیاسة الحد من العقاب التي ھي إحدى وسائل 
السیاسة الجنائیة الحدیثة لتصویب المشكلات الناتجة عن أزمة عقوبة الحبس 
خاصة قصیرة المدة وفشل النظام العقابي التقلیدي،ولقد تنوعت أشكال الحد من 

بدائل عقابیة تقلیدیة، مثل وقف تنفیذ ھ الظاھرة الإجرامیة،من بینھا جالعقاب لموا
ة العقوبة والإفراج المشروط والعمل للنفع العام ،كما توجد كذلك بدائل عقابی

نظام تأجیل النطق بالعقوبة  والغرامة الیومیة  حدیثة ومتنوعة اقتصرنا على ذكر
أن الھدف التحول من العدالة  و أخیرا المراقبة الإلكترونیة،وقد ظھر لنا جلیا

العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة البدیلة لیس تعطیل العقوبة الكلاسیكیة،أي السالبة للحریة 
وإنما ھي عقوبات تعوض عقوبة  الحبس، في إطار الإصلاح الجرمي خارج أسوار السجون 

  .من اجل إصلاح وتأھیل المحكوم علیھ
ن المشرع الجزائري قد سایر الاتجاھات المعاصرة ومن العرض السابق یتضح أ

للسیاسة الجنائیة ،وذلك بالأخذ ببدائل العقوبات،وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا في 
مسایرة تلك الاتجاھات ،بعد فشل النظام العقابي التقلیدي في تحقیق الأھداف المرجوة 

  .دیثة كالمراقبة الالكترونیةمنھ،رغم تأخر المشرع في إقرار بعض البدائل العقابیة الح
فإعمال سیاسة ترشید السیاسة الجنائیة من بینھا الحد من العقاب أدى بتحول 
التشریعات الجنائیة من العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة البدیلة،وھذا یحقق التوازن 

حمایة الطرف المضرور بین حمایة مصالح المجتمع واحتیاجات الجاني للتأھیل بالإضافة إلى 
  . أي الضحیة

  :ومن خلال ھذه الدراسة توصلت إلى ما یلي
أخذت التشریعات الجنائیة بالتحول من العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة 

البدیلة من أجل مواجھة أزمة الحبس قصیر المدة بما یحقق أھداف السیاسة الجنائیة 

  .الحدیثة

العقاب لھا دور في ترشید السیاسة الجنائیة عن طریق إحلال بدائل سیاسة الحد من 

 .عقابیة لمواجھة حتمیة أزمة العدالة الجنائیة
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تحقق بدائل العقوبات أغراضھا المرجوة التي وجدت لأجلھا ألا وھي إصلاح 

 .  وتأھیل الجاني والعادة إدماجھ في المجتمع مع الحفاظ على مھنتھ والترابط مع أھلھ

رع الجزائري واكب تطور أسالیب المعاملة العقابیة من خلال تبني بعض المش

أنظمة بدائل العقوبات،و یظھر ذلك جلیا من خلال المنظومة العقابیة خاصة في 

أدرج نظام الوضع تحت  التعدیل الأخیر الذي مس قانون تنظیم السجون حین

 . المراقبة الالكترونیة ،في سبیل عصرنة قطاع السجون

بقدر الإمكان من تطبیق العقوبات السالبة للحریة   یقتضي محاولة التقلیل وعلیھ
 .قصیرة المدة،خاصة في الجرائم البسیطة،والاستعانة ببدائل العقوبات 

التوسع في نطاق العقوبات البدیلة بصفة عامة والعقوبات المالیة بصفة خاصة و
ء ویجنب المتھم مساوئ الحبس مثل الغرامة الیومیة مما یخفف القضایا على كاھل القضا

  .قصیر المدة
وضع استراتجیات خاصة بالعدالة العقابیة البدیلة تستند على احترام كما یتعین 

حقوق الإنسان،حیث بات من الضروري منح الأولویة لبدائل العقوبات التي تعمل على إعادة 
  .تأھیل الجاني وإدماجھ في المجتمع وزرع الثقة في نفسھ

إیجاد ھیاكل المناسبة لتطبیق بدائل العقوبات وفقا لخصوصیات كل  العمل علىو 
  .نظام قانوني قضائي

  

  

  ؛: التھمیش و الإحالات 
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مؤسسات فیصل بوربالة، علاقة بدائل العقوبات السالبة للحریة بتفعیل برامج الإصلاح في  -3
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دیسمبر، المركز الدولي للمؤتمرات نادي الصنوبر  06إلى  03للعلوم الأمنیة، الجزائر ،من 
  .03،ص2018
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